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مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية 
ضوابط الدفاع الشرعي في ميثاق الأم المتحدة و واقع المارسة الدولية 
أت عيسى راح- باحث دكتوراه - جامعة الجزائر 02 


الملخص: 

أجاز مياق الام المتحدة للدول أن تلجأ إلى استخدام القوة المسلحة بحجة الدفاع الشرعي عن النفس 
إدفم خطر الاعتداء الواقع علا من قبل دواة أخرى» وهذا الحق لا ينشا إلا أذاكان هناك عدوانا مسلحاً حلا 
ومباشراً واقعاً على نفس الدولة المدافعة أو غرها من أعضاء الجماعة الدولية التى ترتبط معها برابط المصلحة 
المشتركةءو وضعت اذلك شروط وضوابط خاصة. ۰ 
إلا أن الواقع الدولي والمارسة الدولية الراهنة غيرت من مقاهيم القانون الدولي ومن مضامينما وأشكالها » ومن 
بين هذه التغيرات هو إخراج الإستراتجية الدفاعية التي كانت تحتك إلى ضابط العدوان إلى إستراتجية الدفاع 
الشرعي الوقائي» فمكن وجب هذا المفهوم استخدام القوة ضد دولة أخرى جرد التهديد بالعدوان » أي أن 
نح للدولة حق استخدام القوة العسكرية قبل تعرضها لهجوم عسكري موجه ضد إقلجها. 
وعليه فإن إشكالية هذا المقال ترتكز على تحديد شروط وضوابط حق الدفاع الشرعي الوارد في المادة (51) 
من ميثاق الام المتحدة وابراز مفهوم الدفاعي الشر_-عي الوقائي ومدى شرعيته في المارسات الدولية في ظل 
النظام الدولي الجديد 

Résumé : 


La Charte des Nations Unies permettait aux Etats de recourir ù l'usage de la force armée 
sous le prétexte de la légitime défense pour le risque de pousser l'attaque par un autre Ëtat, 
que la droite ne se pose pas sauf s'il existe une agression armée directe et le même plaidoyer 
d'Ëtat ou autres membres de la communauté internationale qui relient l'intérêt commun et 


donc mettent des conditions et des contrêles. 


Mais les réalités internationales et aux pratiques internationales actuelles chang¢é les concepts 
du droit international et de son contenu et les formes et parmi ces changements est le résultat 
de la stratégie défensive était invoquant un agent d'agression, ù une stratégie d'autodéfense 
préventive, en vertu de ce concept, le recours a la force contre un autre Ëtat avec la simple 
menace d'agression, ce qui donnerait è l'état le droit d'employer la force militaire avant 


I'attaque militaire contre son territoire. 


تار إيداع المقال: 2016/11/08 
تار نحکم الال: 2016/12/13 
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Ainsi, le problème de cet article est basé sur la fixation des conditions et contrêle de droit 


de légitime défense prévu û l'article (51) de la Charte des Nations Unies, mettant en évidence 
la notion de légitime défense et la façon dont sa légitimité dans la pratique internationale sous 
le nouvel ordre international. 


0 


تهید: 
عند نهاية المرب العامية الثائية كان ميلاد منظمة الأم المتحدةء أتت بعد الراب ٠‏ کک 
البشرية من جراء قيام هذه الحرب»حيث جاء ميثاق الأمم المتحدة اللجوء إلى ام القوة تحريا 


مطلقاءودون قبول أي أعذار أو مبررات من جانب الدول التي تريد اللجوء ! ا القوة TT‏ 
فعبرت ديباجة الميثاق عن عزم شعوب الام المتحدة على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب »عن طريق 
التسامح من أجل العيش في سلام »حيث ورد في نص الفقرة الرابعة من الادة الثانية من ميثاق الام المتحدة 
على أنه: (( تنم أعضاء الهيعة جميعا في علاقانمم الدولية عن التمديد باستعال القوة أو استخداما ضد سلامة 
الأراضي و الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي ا 2 المعےرة 1 
a‏ ام القوة المسلحة في العلاقات 
الدوليةءإلا أنه أورد على هذا المبدا استثناءات يجوز وجا استخد الت ة آو النہدید باء وتعتبر هذه 
الاستثناء کک ات تک ایا ار مکی یامه حيث أجاز المتحدة 
ا ا 
قشل في الدفاع الشرعي وهي الحالة إلى يجوز مقتضاها للدولة أن تلجأ إلى استخدام القوة المسلحة لدرء خطر 
الاعتداء الواقع علما من دولة أخرى .وقد ت الايد على هذا الاستثناء في المادة (51) من الميثاق عندما 
نصت على أنه: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص المحق E‏ في الدفاع 
عن النفس »إذا ما اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأم المتحدة إلى أن يتخذ مجلس الأمن التد ببر اللازمة 
لحفظ السام و الأمن الدولي". 
E‏ لنص الذي يعاج کک النفس أو ما يسى "الماع المشروع" إلى الحالة التي ترد فما دولة 
وان مس لم حال عل هااا لعدوان دفاعا عن وجودها و استقلالها ET‏ 
رد العدوان إلا أن يماشر مجلس الآمن سلطاته و صلاحیاته ف جال حفظ السام والأآمن الدوليين.2 


- د/أحمد أبو الوفاء القانون الدولي والعلاقات الدولية دار النهضة العربية»القاهرةء2006 ص 470 
- علي دحامنية»تجاوز حق الدفاع الشرعي في ظل القانون الدولي»مذكرة ماجستر في القانون الجنائي الدولي»جامعة سعد 
دحلب»البليدةء 2007» ص 67 
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وأكن إن أحداث 11 سبقبر شكلت نقطة تحول هامة عن مسار العلاقات الدولية وحتى على مفاهي القانون 
الدولي» فغيرت من مضامينها و أشكالها وكان من بين التغيرات التي أفرزتا هذه الأحداث هو إخراج 
الإستاتجية الدفاعية من بعدها التقليدي الذي کان تک إلى ضابط العد وان ٬لتبرزها‏ في حلة جديدة فهوم 
وتطبق ٠‏ ذلك الذي ألفه اجقع الدولي. ' 


ها هي ضوابط ام القوة في إطار الدفاع الشرعي الواردة في منظمة الم المتحدة ؟ وما هي أسباب 
الاختلاف a‏ نطاقه ؟ وما مفهوم الافاع الشرعي الوقائی ؟ وما مدی شرعیته ؟ 
سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال مبحثين.حيث نتناول في المبحث الأول منه شروط مارسة 


EE‏ الشروط الخاصة بعل | لعدوان المسلح تم 
الشروط الخاصة بالدفاع و شرط رقابة مجلس الأمن > أما المبحث الثاني نع فيه نطاق الدفاع الشر عي و 
المبحث 9 الشرعي في ميثاق الأم المتحدة 

إن الحق في استخد لقوة المسلحة بحجة الدفاع الشرعي عن النفس في مواحمة لعدوان لا ینشاً إلا ذا کان 
e‏ لمدافعة أو غبرها من الأعضاء في الماعة الدولية و التي 
ترتبط معها برباط المصلحة المشتكة . 
فالهدف من الدفاع Ll TT‏ ستخدام القوة 
لغايات ١‏ الدفاع أمرا ضروريا و متناسبا مع لفعل الموجه ضد الدولة المهدد لوجودها و لسيادتا > فإذا کار ن مکن 
رد e‏ حالة الدفاع » كا جب أن تلتزم الدولة في ردها بأن يكون فعل 
الافاع بقدر حم الاعتداء و أن لا تتجاوزه لتحقق مرام أخرى» و يضاف إلى هذين الشرطين شرط أخر ورد 
صراحة في المادة (51) من الميثاق و هو الشرط الخاص برقابة مجلس الأمن.” 
المطلب الأول : الشروط الخاصة بالعدوان 
ينبغي لقيام حااة الدفاع الشرعي أن نکون بصدد عدوان مسلح غير مشرو ع »وان يکون هذا العدوان حال و 
مباشراً و أن هدد أحد الحقوق الجوهرية للدولة المعتدى علا و الأمثلة في سلامة الإقليم و الاستقلال 
السياسي و حق تقرير المصيرء و من هنا يتبين لنا أن شروط العدوان تمثل في ثلاثة شروط وهي: 


- د/ جال حي الدين » دور مجلس الأمن في تحقيق السام والأمن الدولبين في ظل التغيرات الدوليةءمذكة ماجستيربكلية الحقوق 
بن عکنون »ا جزائر »1998. 
* د/ توسي بن عامر ٬المسؤولية‏ الدولية:ءالعمل غير المشروع كأساس للمسؤولية الدوليةءمنشورات حلب»1995» ص270 
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افرع الأول : حدوث عدوان مسلح غير مشروع 
وحتی یکون هناك استخدام القوة المسلحة في إطار الدفاع الشرعي مشروعا من وحة نظر القانون الدولي 
يحب أن يکون مبرر استخداعا مواحمة اعتداء مسلح أو رد عدوان مسلح »غير أن التساؤل الذي يطرح في 
هذا الصدد»ما هي الأعال التي تشكل عدوان في نظر القانون الدولي »و وقوعها للدول مباشرة حق 


الدفاع عن تقسها ؟ لاسما أن ميثاق الأم المتحدة أكتفى ببيان إمكانية استخدام القوى المسلحة عوجب أن 
مادتین (51) (في إطا رالافاع الشرعي) و المادة (34) (في إطار حفظ السام و الأ الدوليین) دون أن يحدد 
مفهوم العدوان 


a‏ وان و تعود إرهاصاتها إلى عصبة الأ المتحدة من خلال مؤقر 
نزع السلاح عام 1933-1932 دون جدوى» ثم تار بعدها الإتحاد السوفياتي الموضوع في الأم المتحدة سنة 
0 عقب فشوب الحرب في كوريا ياثل المشر_وع الذي قدمه إلى اللجنة العامة لوغر نزع السلاح سنة 
3ءغر أن تضارب الصاح و اختلاف الإيديولوجيات و وقتها حال دون التوصل إلى تعريف العدوان” 
وضلت الحاولات مسهرة إلى غاية صدور قرار المعية العامة الم المتحدة رة 3314 في 14 سبقبر 1974 أين 
وضع تعريفا للعدوان في مادته الأولى التي جاء فيا :"العدوان هو إرسال الدولة باسمها جموعة أو قوات غير 
نظامية أو مرتزقة شن عمل مساح له خطورته E‏ الادة الثالثة من ذات 
القرار لتعدد جملة من الأعال التي مشكل ارتكاما عملا عدوانيا يخول للدول استخدام القوة بحجة الدفاع 
الشرعي لرده . 

ونجد المادة الرابعة من القرار (3314) تضيف أن الأعال المعددة أعلاه (أي فى المادة الثالثة )لست جامعة و إن 
الجلس الأمن سلاطة الإقرار باعتبار أعالا أخري شكل عدوان مقتضى الميثاق. 

أما عن فعل العدوان الماح فذلك لا يغدو متوافرا إلا إذا اجقعت فيه عدة عناصر أهها (كية السلاح 
المستخدم و نوعيته»الصفة العسكرية للعدوان »القصد للدواة البادئة بالعدوان و أخرا الخطورة الناجمة 
عن الفعل العدواني)» كا نلاحظ أنه لابد أن تكون للفعل العدواني درجة معينة من الخطورة والجسامة وبدون 
هذه الخطورة لا نکون بصدد عدوان ن مسلح ٬ولعل‏ هذا الدفاع الشرعي في القانون االولي عنه في 
القانون الداخلي (القانون ال جنائي) الذي يتطلب درجة معينة من الجسامة بل يشترط فيه فقط أن يكون عدوا 
خطر حال أو وشيك الوقوع.“ 


د/ أحمد أبو الوفاء المرجع السابق ص403 
د/آحمد بو عبدالله »العدوان في ضوء القانون الدولي المعاصر مجلة العلوم القانونية »جامعة عنابة »الجزائر »العدد السابع» 1992 ص92 
- انظر قرار المعية العامة للام المتحدة رغ 3314 الصادر في 14 ديسمبر 
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رمن الأهية يمكان أن نوطح هنا أن لفط الاعتداء امساح (المدوان) ينحصر عن أعال القاومة وذلك أن حق 
الشعوب في الكفاح من أجل تقرير مصيرها ات مبداً من المبادئ الأساسية في القانون الدولي." 
الفرع الثاني: أن يكون العدوان المسلح حالاً و مباشراً 
کک E‏ و لكنه م ينته بعد »أو وقع ولا زالت أثاره بادية »ومن ثم لا يجوز الدفاع 
الشرعي المو نالاو الملستقبلي حتى ولو كان وشيك الوقوع.٠‏ 
e‏ وان بجحب أن يكون واقعا بالفعل و ليس على وشك الوقوع إذ لا يكفى أن يكون العد 
وشيك الوقوع حتى ولو كان منطوي على مديد باستخدام القوةءأو اقترن يإعداد العدة 
کون ش رسع رة ای ضرعا هدد اتد شک ال لی ان ادال راه مناسبا فې هذا 
الصدد وفقا لنص الادة(39) من الميثاق› »وهذا بالإضافة إلى أن العدوان يجب أن کون مباشرا معنی ان تکون 


القوات ا غير المباشر الذي ثل في 
القيام بمناورات على الحدود أو التحريض على إثارة الحرب فإنه لا يعد من قبيل | ف م 
حالة الدفاع الشرعي.* 


الفرع الثالث: أن يكون العدوان موجما ضد سلامة دوله عضو في الأم المتحدة أو استقلالها السياسي أو أن 
يكون من شأنه إعاقة شعبها في تقرير المصير. 
هذاما تم التأكجد عليه في المادة (2) E‏ الأم المتحدة حيث ألزم ا الأعضاء اش 
التمديد باستعال القوة أو استخدامما ضد سلامة الأراضي الاستقلال السياسي لبقية الدول الأعضاء أو على 
وجه خر لا يتفق وأحكام eT‏ ن السلامة RE N‏ لعدوان حتی قرار 
اجمعية العامة الصادر لتعريف العدوان رم 3314. 
أما عن حق الاستقلال السياسي يعني الاعتراف لمق الدولة في مارسة مظاهر سيادتما و سلطاتها على 
املستوي الداخلي أو اللوي ا دون تدخل من أحد»وعليه يعد ي دع أو مساعدة من الثوار او 
المردين بقلب نظام الح عدوانا على الاستقلال السياسي الدواة. 
N‏ لسلطة العليا في تقرير مصيره دون تدخل أجنببي .ولهذا 
ای جرت اغا و ری دل 


- د/ بوبكرا إدريس»ءمبداً عدم التدخل في القانون الدولي المعاصرءالمؤسسة الوطنية لأكتاب»الجزائر » 1990ص 188 
- د/ أحمد سيف الدين »مجلس الأمن» ودورة في حماية السلام العاليءقدم له الدكتور مد امجذوب»منش ورات اللي الحقوقيةء الطبعة 
الأولى2012» ص44 
3 د/ جاد عبد الرحان واصل»إرهاب الدواة في إطار قواعد القانون الدولي العام»دار الجامعة الجديد»مصر 2008ء ص 209 
“ - د/ صا الدين عامرءقانون التنظم الدولي»النظرية العامة ءدار المضة العربية »الطبعة الثالثة 1987ص 263 
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ولقد تاكد حق تقرير المصبر في المادة (1)الفقرة (2) و المادة (55) من الميثاق »اء سياق المادة الأولى في فقرتما 
الثانية واضحا على هذا الحتق حيث قالت :"أن من مقاصد الام المتحدة إنغاء العلاقات الودية على أساس احترام 
المبداً الذي يقضي- بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منا حق تقرير مصيرهاء وكذلك اتخاذ 
التدابير الأخرى الملامة لتعزيز السام العاء"." 
وأكدت الادة (55)هذا الحق يقولها :"رعبة في تيغة دواعي الاستقرار و الرفاهية الضر_وريين لقيام علاقات 
سلمية ودية بين الأم مؤسسة على احترام المبداً الذي يقضي- بالتسوية في الحقوق بين الشعوب و أن يكون 
لکل منہا حق تقرير مصيرها ". 
كا نص على هذا مختلف المواثيق الدولية و قرارات المعية العامة للأم المتحدة أهها القرار رم 1514/15 الصادر 
ف 4 ديسمر 0. 2 
لمطلب الثاني : الشروط الحاصة بالدفاع 
من الشروط الواجب توفرها بمقتضى_ القانون الدولي العرفي في مارسة الدفاع عن النفس ضرورة فعل الدفاع و 
تناسبه مع فعل الاعتداء واو الهجوم المسلح . 
وهو شرط مستقر في القانون الدولي منذ حادثة السفينة "كارولين " عام 1937.فقد ألف الكتاب و 0 

إلى الرجوع إلا لدع الإدعاء بالحق عن الدفاع عن النفس بأنه بحب أن يكون ضروريا ومتناسبا مع الاعتداء.“ 
وعليه يشرط في ذ فعل الدفاع شرطار ن ها اللزوم و التنا 
الفرع الأولى :اللزوم : 
يتعلق بكيفية الدفاع عن النفس و يشترط فيه ما يلي : 
أن یکون الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لصد الهجوم: 
يقصد بذلك أن iS‏ لى استع ال القوة لدرء الاعتداء فان وجدت لها 
وسياة أخرى لصد العدوان ا م آلو فلا کن ي ها الحالة فعل الدفاع مباحأء ويعتبر الفعل الذي 
تابه الدولة في هذه TT‏ اذا كنت ١‏ الدولة من الاستعانة في الوقت المناسب 
بمعونة منظمة دوليه و كانت المعونة على درجة كافية لإنقاذه من العدوان السلح المرتکب ضدها »فلا یکون 


- د/ مد ابو الفضل»جنوب السودان وحق تقرير المصر »جلة السياسية الدوليةءالعدد 116 »أفريل 1994. 
- انظر القرار ر 1514/15 الصادر عن اجمعية العام للأم المتحدة 
د -تتلخص وقائم هذه القضية في استخدام السفينة الأمريكية "كارولين" من قبل جاعات مسلحة كندية لإرهاق الساطات في كندا وازعاجهاء 
وبدغا كانت راسية في أحد الموان الأمريكية الحاذية لشاط ءقامت القوات الريطانية مهاجتهما وتدميرها »وقد ثرت قانونية الساوك البريطاني عندما 
ربت الساطات الريطانية بتحرير أحد الأشخاص المشاركين ف الهجوم ضد السفينة» حيث أوضحت حكومة الولايات المتحدة في ردها على 
الطلب البريطاني أن الدفاع عن النفس مقيد بشرط الضرورة والتناسب بين الاعتداء وفعل الدفاع. 
٩‏ - د/ مد خلیل الموسي٬المرجع‏ السابق »ص 98/97 
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الدفاع الشردعي محل»و المغرى من هذا الشرٍط هو تجنب استعال القوة المسلحة طالماكان في وسح الدواة 
المعتدى علا رد الاعتداء بطرق أخرى كاللجوء إلى الإجراءات السلمية المتوفرة في القانون الدولي و متاح 
ذلك لها .1 
ب أن کون الدفاع موجه ضد الدواة المعتدية: 
لا جوز أن يكون مصدر العدوان دولة ما کک کک إلى دوله آخري والا کن عدواتاً» و يترتب على ذلك أيضا 
آنه لا جوز أثناء قيام الحرب ان ت تلجاً الدولة الحا إلى الدفاع الشر عي عن نفسها أو عن حلفائا عن طريق 
اتاك حیاد دواة غير مشتركة في الجرب. 
ومن ثم إذا وقع الاعتداء على أحد الدول و مارست الدولة حقها في الدفاع فإن لها أن تقوم بأعال 
الدفاعءوتوجها لنفس الدواة المعتدية ولا يجوز أن وجه عمل الدفاع ضد دولة غر الدواة المعتدية حتی ولو 
كانت من حلفاا والا عد هذا اتاك لحيادها ومن م يكون لها حق الدفاع الشر عي في مواحمة هذا العدوانء 
مغل انتهاك ألانيا ياد بلجيكا معاهدة 1839 و حياد لوك مبورع المكفول موجب معاهدة 1867 فلا يكون 
تبريره على أنه دفاعا شرعياً بل هو عدواناً مسلحاً يستوجب إعال الحق في الدفاع الشرعي في مواحته.” 
کک المادة الأمن | مركزيا و أساسيا.فهي تلزم الدول الأعضاء في الأم 
بهذه أن ف عن ٠‏ ھg‏ مځقٽ un droit temporaire‏ ينهي إطظة أن 
اها ال (جلس الأمن) التدابير التي يراها ضرورية لحفظ السام و الأمن الدولي.3 
فیجب أن يکون في لحظة العدوان و عند غياب مجلس الأمن أو إلى أن يتخذ مجلس الأمن التداببر 
المناسبة لمواحة SO‏ وات في نص الادة (51) من الميثاق التي نصت على ذلك بقولها 
eT‏ بير اللازمة لحفظ السا و الأمن الدولي" وكأن اختصاص الدواة 
بالدفاع هنا مقید بقید ET‏ الوكالة أو النيابة عند عياب الأصل في القيام 
بأعال الدفاع .“ 
أي أن مقتضى هذا eS‏ ستخدام حقها في الدفاع الشرعي بمجرد تدخل 
مجلس الأمن و اتخاذه لكافة التد Ts‏ العملي أن اتخاذ 
تلك التدابير من قبل مجلس الأمن قد يسغغرق فترة زمنية طويلة ءنظرا للإجراءات المتعددة التي يجب على 


- د/ توي بن عامر »ا مرجع السابق »ص278 
- د/ رجب عبد المنعم متولي»المرجع السابق »ص307/306 
-د/ مد خليل الموسي»المرجع السابق »ص103 
د ارجب عبد المنعم متولي»المرجع السابق »ص307 
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ا مجلس إتباعها حتى يکن التدخل لنجدة الدواة المحتدى علا » ما کک المعتدى من جني ار عدوانه و يؤدي 
إلى تدهور خطير في أوضاع الدواة المعتدى علا في حالة عدم تمكنها من صد العدوان.* ‏ 
الفرع الثاني: التناسب 
يتعلق شرط التناسب بكية الدفاع أي دى تناسب الوسيلة المستخدمة في الدفاع مع الوسيلة المستخدمة في 
الاعتداء أو مع فعل العدوان و يعني هذا تناسب الوسيلة التي تستخد ا الدولة ية العدوان في الدفاع عن 
تفسها مع فعل العدوان . 
فلقد أجازت المادة (51) من ميشاق الأم المتحدة أفعال الدفاع الشر عي عن النفس في حالات الاعتداء 
المسلح»غبر أنه يتعين على الدول الأعضاء في الأم المتحدة أن تضمن عدم اتخاذ الدفاع الشرعي عن النفس حجة 
لاستخدام القوة بطريقة غبر مشروعةء و في هذا الصدد ينبغي أن نحدد معابير موضوعية لتحديد نطاق حق 
الدفاع الشرعي و حك هذه المعاير هو مبداً التناسب فليس هناك آي مرر مام الدولة المهددة للاستيلاء على 
الساطة في دواة أخرى أو تغبير نظاعا السياسي القائم أو ضم إقلهها.” 
فعيار التناسب في القوانين الجنائية الداخلية يقوم على أساس مسلك الشخص العادي إذا وضع في نفس 
الظروف الحيطة بالمدافع» أما في الجال الدولي هناك رأيين: 
- حيث تقوم وجمة النظر الأولى على أساس تحديد التناسب في ضوء الأخطار المرتكبة سلفاء فالتناسب 
يتعلق فقط ججالة عدم المشروعية السابقة التي بررت اللجوء إلى الدفاع الشرعي» أما الأحداث المستقبلية 
فليس لها دور في تقدير التناسب. 
-أما وجه النظر الثانية فترى أن لاستخدام المتناسب للقوة هو ذلك لاستخدام الذي يقصد به منع المحتدي من 
تكرار أو معاودة تصرفه غير المشروع» وحثه على إنهاء هذا التصرف و عدم الإصرار على القيام به مستقبل.° 
و المشكلة هنا ليست في العدوان بالأسلحة العادية أو التقليدية إا المشكلة في أعال العدوان التي تتم بالأسلحة 
النووية أو الحديثة هل يتم الرد علا بالأسلحة التقليدية أم بنفس الأسلحة؟ 
ولعل صعوبة هذا الوضع ترجع إلى الاختلاف البيّن بين الأسلحة التقليدية و الأسلحة النووية من حيث القوة 
التدميرية الهائلة التي تترتب عن الأسلحة النووية بخلاف الحال بالنسبة للأسلحة التقليدية فإن كية الدمار و 
الخراب التي تحدا تكون محدودة » وفما يتعلق بتوقيت الرد على تلك الأسلحة ما لاشك فيه أن استخدام 
السلاح النووي الهجوم لا يرك فرصة للدواة المعتدي علا في التفكير و الردءإن مدى الأسلحة التقليدية 
محدود بيغا تتجاوز الأسلحة النووية حدود الدواة المعتدى علا إلى حدود غيرها من الدول الجاورة. 


ˆ -د /سامي عبد الرحان واصل»ا مرجع السابق »ص215 
3 -د/ سامي جاد عبد الرحان واصل»المرجع السابق »ص216 
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معيار التناسب ليس معناه الاثل أو التساوي إنا معناه ل وان أو وقفه أو تفادی 
نتاجه الضارة قدر الإمكان و إلا ترتب على الرد بالمثل بالعدوان إلى الوراء حيث عصر سيادة القوة على 
القانون و لعشنا في عصر- شريعة الغاب هذا ! ن قدر و ! sS‏ من المعلوم أن السلاح 
النووي سلاح ذو قوة تدميرية شاملة حالة و مستقبلية بل تمتد آثاره عر جال قادمة 1 
المطلب الفالث: شرط رقابة مجلس الأمن 
بناء على نص المادة(51) من ميثاق الأم المتحدة تلتزم الدول الأعضاء يإخطار مجلس الأمن بكافة التدابير التي 
اتخذتا للدفاع عن نقسها مجلس الأمن بناء على المادة (40) بتقديم توصيات للدولءوذلك بانخاذ تدابير 
مؤقتة دون الإخلال بحقوق المتنازعين » ولا مكن أن تؤثر هذه التدابير المتخذة من طرفه بأي حالة فيا له من 
سلطات و مسؤوليات المسقدة من أحكام هذا الميثاق في وقت ما يشاء من أعال لحفظ السام ولأمن 
الموليين أو إعادته إلى تابه ” 


لعل الهدف من إلزام الدول المعنية يإبلاغ مجلس الأمن ا اتخذه من تدابير استنادا لحقها في الدفاع الشرعي» 
e‏ 
ا کک بط التي يجب مراعاا عند مارسة 
لحقءوذلك حتى يكن للمجلس أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير لحفظ السام و الأمن الدوليين» في 
a‏ تدابير من قبل الدولة المعنية وظروف الحالة المروضةد 
ويتهي حق الدفاع الشرعي في الوقت E‏ جل الام اجو لا اغا دار و ا اط عل 
الأمن و السام الدوليينء ولكن بجحب أن تكون | CT‏ وفعال ومن م لا یکقی أن یناشد 
مجلس الأمن النولي الول أطراف الفزاع بوقف العمليات العسكرية و ضبط النفس.* 


5 إلى جانب هذه الشروط توجد شروط أخرى خاصة بالدفاع عن النفس اجماعي وهي إعلان الدواة 
الضحية تعرضها لهجوم مسلح و طلما تدخل طرف ثالث و شرط وجود اتفاق للدفاع المشترك. 

| مكنا القول أن حة حق الافاع الشر عي من خلال القانون E‏ الام المتحدةءمشل 
الاستثناء الوحيد على المبداً الأسامي المكرس فيه وهو حظر استخدام القوة أو التمديد ا في العلاقات 
الدوليةء وهذا المبداً الذي آلنى من قاموس القانون الدولي التقليدي فكرة ة حرية الدولة في شن الحرب »حيث 
کات تعدا من ن رسال العامل ف عاوفات(اانول. 


-د رجب عبد المنعم متولي»المرجع السابق »ص 309/308 
-د/ بوكرا ادريس »المرجع السابق »ص279 
-د /عبد الله المسدي»الحرب ضد الإرهاب والدفاع الشرعي في ضوء أحكام القانون الدوليءدار النهضة العريبةءالقاهرةءالطبعة الأولى 2006ص 89 
* -د / مد السعيد الدقاقءالتنظي الدولي »دار الجامعة الجديدة للنشر إسكندرية 1995ص 243 
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المبحث الثاني: مارسة حق الدفاع الشرعي في النظام الدولي الجديد 

إن حق الدول في الدفاع الشرعي عن النفس يعد من بين قواعد القانون الدولي كاستثناء عن مبداً حظر 

استخدام القوة في العلاقات الدولية بدا يتأثر با يقع في اجقع الدولي من تطورات و تغيرات متسارعة في 

ا الدولية و تبدل مقاهم القانون الدولي ببب ظاهرة العولة التي تحك نظام دولي أحادي القطب 

ف دوالیب اتخاذ | القرار من خلال إنقراد الولايات المتحدة بالريادة على الملستوى الدولي. 

ما نطاق ا الدفاع الشرعي ؟ وما مفهوم الدفاع الشرعي الوقائي ؟ وما مدى شرعية ؟ 

سنحاول التعرض في هذا المبحث للإجابة على هذه الإشكالية فى ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول:نطاق الحق في الدفاع الشرعي. 

الطب الثاني:مفهوم الافاع الشرعي الوقاي. 

المطلب التالث: مدى شرعية الدفاع الشرعي الوقائي. 

المطلب الأول : نطاق الحق في الدفاع الشرعي. 

يوصف نطاق الحق في الدفاع عن النفس بأنه من أكثر الحقوق المعترف با في القانون الدولي إثارة للجدل 

والخلاف» فمة انقسام واسع في القانون الدولي بخصوص نطاق الح حيث يعتقد بعض الدارسين - وكذلك 
بعض الدول- ھک الدفاع عن النفس الوقائي' ' 'self-défonce‏ ان الدفاع عن النفس يشمل أيضا 
ية المواطنين في | »وهو لیس خلافاً جدیداً في القانون الدولي»حیث تتد جذوره بعیدا في أعاق الفكر 

eT‏ سيان اء وضع ماق الم النحدةءوقد أضيف إلى هذا الخلاف موضوع أخر يتعلق 

باستخدام الدفاع عن القن کد على أعال إرهابية." 

إن أسباب الاختلاف حول نطاق دفاع عن النفس يرجع الى تفسير نص المادة (51) من ميثاق الأم المتحدةء 

حيث تتنازع على هذا التضسير نظريتان التفسير الموسع (المقررة) التي تعترف بحق الدفاع الشر عي 

کک > ونظرية التفسير الضيق (المنشتة) و أنصارها أو بنهايم وكلسن و التي و 

فهناك اتجاهات فقهيان مختلفا N‏ 

الفرع الأولى:نظرية التفسير الواسع 

تسى النظرية المقررة و يرى أنصار هذا الرأي أن الحق في الدفاع عن النفس هو حق واسع»فهو يعطى الحنى 

جميع الدول الأعضاء في الهيئة الدولية وغير الأعضاء بصفة فردية أو جماعية في مارسة حقهم في الدفاع الشرعي 


- د/ مد خليل الموسى»المرجع السابق »ص118 
- د/ رجب عبد المنعم متولي»حرب الإرهاب الدولي والشرعي الدولبةءدار النهمضة العرببةءالقاهرة »ص 320 
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وهذا النظرية تعترف بالحق في الدفاع E CC‏ 
بالعدوان وهى تعترف بهذا بجحق الدفاع الشرعي الوقائي." 
يؤسس التيار الداعي إلى هذا التفسير الواسع وحمة نظره على جملة من الركاتز و الأسانيد آهمها: 
1- من الإشارة الوارد في المادة (51) من الميثاق إلى الحق الطبيعي"1ءإ»اهد ادإ "1٥‏ للدفاع عن 
النفس على ثناياه الذي كان معروفاً به في القانون الدولي العرفي»و أنه لم ينشاً حقاً جديداً مخالفاً إذلك الذي كان 
ر ا 
2 لقدكان "الحق الطبيعي" في الدفاع عن التضس المعترف به في القانون الدولي العرفي ال معمول به قبل 
فاذ ميثاق الأم E‏ متنوعة لإدفاع عن النفس غير الدفاع عن النفس ضد جوم مسلحءفكان 
يشمل حاية المواطنين و الدفاع عن النفس الوقائي. 
الفرع الثاني: نظرية التفسير الضيق : 

تسمى النظرية المنشحة (ء۷نںاناءدهء) وهذه النظرية لا تعترف بالحق في في الدفاع الشرعي ! إلا في أضيق المحدود 
الى تجعل له مضمو حدداً من أنصار ها آوبہايم »sorsen—kunz-k[sen-brwnlie‏ ویستند اأنصار هذه 
النظرية على الركاتز التا 
1- تنص الادة (51) ذاتما صراحة على الحق في الدفاع عن النفس ضد موم مسلح - agrersi0 ٣ne4‏ 
.attack armeé‏ 
2- يعد الدفاع عن النفس استثناء على مبدأً تحريم استعال القوة في العلاقات الدولية المقررة في المادة(2) 
الفقرة (4) من ميثاق الأم المتحدة» والاستثناء وفقاً للقواعد المستقرة في التفسير - يجب أن يفسر- تفسياً 
ضيتاً دون توسم: 
3 لا يعدو للقيود والشر_وط المدرجة في نص الادة (51) من الميثاق أي معنى أو مغزى إذا جرى التوسع في 
تحديد نطاق الحق في الدفاع > لان غايتها تقييد مارسة هذا الحق إلى أدنى مدى ممكن.* 
وما يلاحظ في المارسات الدولية أن الدول تسعى جاهدة إلى تجنب المواقف والتفسيرات المتضاربة بشان 
یع ا کا ی وو ا دی کی ر ما ی غار ی 
المطلب الثاني: مهوم الدفاع الشرعي الوقائي 
الفرع الأول: تعريف الدفاع الشرعي الوقائي 
لا شك أن أحداث 11 سبقبر شكلت نقطة حول هامة على مسار العلاقات الدولية وحتى مقاهم القانون 
اللوي فغيرت من مضامينا وأشكالها وكان من بين التغيرات التي أفرزتما هذه الأحداث هو إخراج الإستزانجية 
- دارجب عبد المنعم متولي»مبداً تحرم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوى في ضوء القانون الدولي المعاصر »ا مرجع السابق ص296 


د/ مد خليل الموسى» المرجم السابق »ص121 
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الدفاعية من بعدها التقليدي الذي كان يحتكم إلى ضابط العدوانء وابرازها في حلة جديدة غهوم وتطبيق مغاير 
عن ذلك الذي ألفه اجقع الدولي." 

فآضحت الإسترانجية الدفاعية في ظل الوضح الراهن لاسا على مستوى المارسة الدولية بجحت إلى بعدين 
آخرين» يتعلق البعد الأول بالنهديدات النووية» رغم انحسارها عقب المرب الباردة إلا أن شبحها مازال يلوح 
في الأفق في مناطق متفرقة من العام مثل الصين»روسياء جمهوريات الإتحاد السوفياتي سابقاًءإيران كوريا 
الشمالية»الهند»باكستان. 

أما البعد الثاني الذي أصبح الباعث لإعال الإستراتجية الدفاعية فهي المجات الإرهابية التي أطلت برأسها كعد 
في المعاداة. 


فكان من المنطقي أن تنعكس مغل هذا التغيرات الجذرية الراهنة على آلية الدفاع التشر. يمي التقليدي الذي 
أصبح يكتسي طابعاً وشکلاً ا الحرب الوقائية (الدفاع الشرعي الوقائي).” 
ويقصد بالدفاع ر الوقائي قیام دولة او کات عسكرية إ إستباقية ' ' "per empitive strikes‏ 
عند ما تکون > متاكدة او لدا أسباب تدفعها إلى العتقاد آنه دولة أخری ھک عسکرياًء 
مح فكرة ة الدفاع عن النفس اوقا " Jll " anticipatory self défence‏ حق استخد لقوة العمسكرية قبل ية قبل 
تعرضها هجوم عسکري موجه ضد إقلمها أو ضد قوات عسكرية تا بعة لها موجودة lL‏ 
الفرع الثاني: أساس فكرة الدفاع الشرعي الوقائي 
تستند فكرة الدفاع عن النفس الوقائي - من حمة نظر الداعيين إلا - إلى حة "الميتاقانونية" " ٠٠‏ ع٣‏ 
"Meta — guridique‏ جواها أن عا اليوم بج بأسلحة تېدد من الدول و وجودها مثل الصواري البالستة 
بعيدة و متوسطة المدى والأسلحة النووية وغبرها من أسلحة الدمار الشامل التي يكن بواسطتا تدمير أيه 
دواة تدميراً كليا دون الحاجة إلى مواحمة ية مباشرة بين الدول» فلس مقبولاً أو منطقياً أن تنتظر الدول 
وقوع جوم متوقع كهذا ضدها من جانب دولة أخرءفتعرض الدولة إلى تمديد جدي ينحها حق القيام بضربات 
إستباقية حفاظاً على وجودها وأما.“ 
بالإضافة إلى حة"الميتاقانونية "السالفة الذكر ءيقدم مؤيدو فكرة الافاع عن النفس الوقائي اساسا قانونياً لدعم 
وحمة نظره»حيث يوضحون أن القاعدة الدولية التي كان معمولاً ا قبل قاذ ميثاق الأم المتحدة لم تسمح يإقرار 


- د/ ليلى تقولا الرحباني »التدخل الدولي»مفهوم في طور التبدل»منشورات الحلبي الحقوقيةالطبعة الأولى 2011 ص134 
- د/عبد الرحان لمحرش»امتع الدوليءالتطور و الأشخاص ءدار العلوم والنشر والتوزيع»عنابة ا جزائر »الطبعة 2007ص 82 
- د /ممد خليل الموسى»المرجع السابق »ص124 
Thomas frank. « recourse to force.state action against thceats and armed attack ».combridge.‏ - 4 
Cambridge université presse.2003.p140‏ 
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المادة (51) من الميثاق» وهو ما يعني أن القاعدة الدولية العرفية الموجودة قبل وضع الميثاق ظلت على حالها و 
تعدلها الادة (51) أو تلفی تلفي المح فا »وي قاعدة كانت تجز الدفاع عن النفس الوقائي." 
كا حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تحديد مفهوم الإرهاب بصورة منفردة واعلان حرب شاملة عليه في كل 
مكان والخلط بينه وبين مفهوم "المقاومة " وظهور نظرية الحرب الوقائية مظهر من مظاهر الدفاع الشرعي . 
المطلب الثالك : مدى مشروعية الدفاع الشرد عي الوقائي 
بعود استعمال الدفاع الشرعي الوقائي لأول مرة إلى بدايات المرب العالمية الثائية عندما استخدمته ألانيا ضد 
الأرو بذريعة منم غزو الحلفاء ألمانياء غير أن حكمة نورمبرغ رفضت الحجة الألمانية وأكدت على عدم 
مشروعيتها في إشارة واضحة إلى عدم الاعتراف بدا الدفاع الشرعي الوقائي . 
الفرع الأول : موقف الفقه الدولي : 
وقد ساهمت ال مارسات الإسرائيلية کا هو معروف في تطوير هذا المبداً حيث كانت غالبا ما تغسك ما يسى 
بالدفاع الشرعي الوقائي دعا من اجتمادات الفقهاء الاسرائليين الذين ساهوا بقسط كير تأصیل هذه 
النظرية » أما عن موقف رجال القانون الدولي حيال مبداً الدقاع الشرعي الوقائي فيذهب السواد الأعظم إلى 
التاجد على أن الدفاع الشرعي العترف به هو ما تضمنته المادة (51) من ميثاق الام المتحدة » وان كان نذر 
ede‏ المبداً ويدع حق الدول في توجيه ضربات وقائية مواحمة حطر قل ولعل ابرز المنظرين 
لهذا المبداً الفقيه الأمريكي اوبنهابم الذي جاء في كتابه القانون الدولي الطبعة التاسعة ما يلي " بالرڅ أن 
اللجوء إلى استخدام حق الدفاع عن النفس الوقائي غير قانوني ولكنه في الوقت تفسه ليس بالضرورة انه 
e‏ الأمر على حقائق الوضع القام ا : 
وای أي حد کون ضروريا استخد ام الضربة الإستباقية » وهل أا السبيل الوحيد لتفادي التمديد الحقيقي ". 
وفي هذا الإطار يقول ٤٤»«٠ط‏ أن العرف الدولي وكذالك قرارات ن المحاك قبل منظمة الأم المتحدة كانت تفز 
بمشر_وعية الدفاع الوقائي الذي كانت تبرره الضر_ورة التي لا تترك الجال لاختيار الوسائل ولا الوقت الكافي 
للتشاور » شريطة أن يكون هناك خطر جدي وشيك الوقوع وانه لا تكون هناك وسياة أخرى بديلة لدع 
الخطر أو التمديدء وان تكون الإجراءات الوقائية التي تقوم ا الدولة دفاعا عن النفس معقواة ومحددة بضرورة 
الماية فقط wettak lÎ‏ یری انه " الدولة مكہا الدفاع بطريقة وقائية إذ ذا رأت ذلك ضروريا a‏ 
أخرى» أو التمديدات بالهجوم أو التحضيرات أو جيع الأعال الأخرى » التي من شما أن تجعلها تخشى_ نبة 
اهجوم" 


1 - Antonio cassese « international law ».oxford ;joxford university press.2001.p308 
د/ عبد الرحان لمحرشءالمرجع السابق »ص85‎ - 
301 د/حسام حسن حسان»التدخل الإنساني في القانون الدولي المعاصرءدار النمضة العربية »القاهرة2004»ص‎ - 3 
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وتأسيسا على التطور الكبير في جال أسلحة الدمار الشامل » ولاسم الأسلحة النووية ذهب لمعه" 
ماعن إلى القول " بأنه إرغام الدولة التي تكون على بوادر عدوان مساح ظاهر » وذلك بأن تعطي فرصة 
للدولة التي تمددها بأن توجه لها الضربة الأولى والتي قد تكون قاضية لا يتفق مع هدف وعغاية المادة (51) من 
ميغاق الأم المتحدة " كذلك بول ولغو فيتر بأن الحرب لا تحتاج ! لی دلیل قاطع فالتاجد يجب أن ترتکز على 
النبات والقدرات1 
والطرح نفسه نجده عند( sنصة«ناء)‏ الذي يرى أن " سرعة الأسلحة النووية وقوتما التدميرية تجيز مارسة 
الدفاع الشرعي الوقائي » لأنه لا مكن أن نطلب من الدول في عصر- الصوارجة والأسلحة الهيدروجينية أن 
تنتظر وقوع اعتداء المسلح 
علا حتى يسمح لها بالدفاع عن نفسها " و يسترسل قائلاً أن "فكرة الداع الوقائي مشروعة و مقبولة في 
مارسة أحزة الأم المتحدة»إذا توافرت فما الضرورة و التناسب". 
وفي الفقه العربي نجد نظرية الدفاع الشر عي بعض المؤيدين » فيذهب أستاذنا الدكتور العلامة مود نجيب 
حلي إل أن حن العام الرى يفشا حال كن التزان السك رشك الرفء 2١‏ 
الفرع الثاني : موقف الأم المتحدة 
أما عن موقف الأ المتحدة عن مسألة تفسير نص المادة (51) من ميثاق الأم المتحدة م تجسم الحكمة في حكها 
الصادر في قضية الأفشطة العسكرية و شبه العمسكرية في ينكاراغوا و ضدها 1986ءفقد أعلنت 
مياق الأ المتحدة في المادة (51) منه يشير إلى القانون الدولي العرفي التافذ قبل إقراره من خلال إيراده لعبارة 
" الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس" في هذه المادةء فالقانون الدولي الاق بالدفاع عن e‏ 
إلى جنب مع الم المتحرة'. 
كا أن محكة العدل الدولية مثلاً رفضت أن الدفاع الشرعي هذا الشكل و هذا ما ظهر جلياً من 
خلال رأها الاستشاري عام 2004 بشأن الجدار العازل الإسرائيلي و ألزمت الأخبرة بأحكام ميثاق الام المتحدة 
بمعنى أحکام المأدة (51 ). 
هذا بالإضافة إلى أن اليثاق ذاته لم يضمن تبظما لختلف الجوانب و المسائل المرتبطة بالدفاع عن النفس و 
بمضمونه و نطاقه. 
أما مجلس الأمن الدولي فبدوره م يحد عن موقف محكة العدل الدولية و أكد في أكثر من مناسبة على رفض 
خروج الدفاع الشرعي عا رسمته له المادة (51 ) من ضوابط » كا ينصح ذلك في القرار 486 لعام 1981 الذي 


- داليلى تقولا الرحباني»المرجع السابق »ص 142/141 
2 د/ حسام حسن حسان»المرجع السابق »ص302 
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أدان فيه إسرائيل نتيجة الضربة الوقائية التي قامت با انجاه مغاعل موز العراقي على اعتباره موقم ممشكوك فيه 
لتطوير أسلحة الدمار الشامل. 
الفرع الثالث: موقف الدول : 
أما فيا يتعلتق بسلوك الدول مشأن الدفاع الشر عي الوقائي فإن معظم الدول تخص فكرة الدفاع عن النفس 
الوقائي في حين أن طائفة بسيطة منا تقر بهاته الفكرة» وقد انعكست هذه السلوكة توصيات اجمعية العامة و 
إعلاناتما المتعلقة باستخدام القوةءفالدول الرافضة للدفاع عن النفس الوقائي تعرض موقفها في العادة صراحة و 
تفسك به » بيا تعمل الدول الراغبة في إعطاء المادة (51 ) معنا واسعًا يشمل دفاعا عن النفس وقائياً على منع 
تضمین هذه التوصيات و الإعلانات أحكامًا و نصوصا تفصيلية ودقيقة تتعلق بنطاق الافاع عن النفسي." 
ويلاحظ من الناحية | العملية أن الدول نادراً ما تتذرع بنظرية الافاع عن النفس الوقائي و هي تفضل الاستناد 
على الدفاع عن التفس ردا على وم مساح كبا کان ن هنا متاحا ونمكئا » وتسعى الول يشا إل إلى التاجد على 
مفهوم واسع للهجوم المسلح بدلاً من الاحتاء بالدفاع عن النفس الوقائي أو باستخدام القوة استخداما إستباقياء 
فالدول لا تلجاً على ما يبدو إلى نظرية الدفاع عن النفس الوقائي إلا عندما بسقط في يدها و تعدم إيجاد أي 
حة أو ذريعة أخرى تدع استعال القوة ضد أي دواة من الدول.” 
أما عن الولايات المتحدة الأمريكية فقد أعلن وزير الدفاع الأمريكي "رونالد رامس فيلد" أمام لجنة القوات 
الملسلحة في مجلس اش و 09 و 2009 ا الولايات ١‏ لخدا الأمريكية لم تغزو ا 
ات م و ا ا ا ی ور کا 
يقصد بذلك الحرب الإستباقية > ويقصد بالحرب الإستباقية إمكانبة القيام بضر بات E‏ 
بقصد إحباط أعال يمكن أن تؤثر على الأمن القوي للولايات المتحدة الأمريكية.* 
وعن سبب اعتاد الإستراتجية الأمريكية خيار الحرب الوقائية ورد أنه "إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن 
SS‏ 


قاتا ف الا کک لقوة الكبرى الى CT‏ ء کانوا خصومنا 
الفعل أو خصوما لین ".4 


- د /ممد خليل الموسى»المرجع السابق »ص127 
- تقس المرجم» ص 127 

- داليلى تقولا الرحباني»المرجع السابق »ص114 
- د/ أحمد سيف الدينءالمرجع السابق »ص175 
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هذا دعاء الرئيس الأمريكي بوش بناسبة عيد الاستقلال يوم 04 جويلية 2003 ليقول " سنتحرك في أي وقت 
نرى ذلك ضروريا و لن نسح لآي جموعة إرهابية أو نظام خارج عن القانون أن يتلاك أساحة الدمار 
الشامل". 
خاتة: 
بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وسقوط الشيوعية أخذت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث منذ 1991 عن 
بداية القرن الأمريكي E‏ الأمريكيةءفرزت معالم الواقع الدولي الجديد الذي اصبح يتبلور بصورة واضحة 
وسريعة بفعل التغيرات الدولية الكثيرة. 
لم يعد الدفاع الشرعي قوم فقط بوقوع عدوان مسلح » بل يقوم أيضاً بوجود خطر ناشئ عن فعل بجحقمل معه 
وقوع اعتداء على أحد المصصاط التي يميا القانون الدولي كالتذرع بالدفاع عن حقوق الإنسان أو إحلال 
المقراطية وحتى الإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية من أجل تخليص الشعوب التي يعاني منهاءوأكثر من هذا » 
هناك خحاولات لتقنين الدفاع الشرعي الوقائي» فتحول بذلك من نظرية منبوذة إلى مبدأ مقبول على مستوى 
المارسة وحتى القانون الدولي. 


والقانون الول المعاصر يتعرض إلى انتقادات شديدة جراء عدم امتثال الدول لقاعدة حرم استخدام القوة 
امتثالا كاملا والتوسع في مفهوم الاستلناءات الواردة على هذا المبدأً خاصة فما يتعلق جفهوم الدفاع الشرعي 
عن النفسءفلا ينكر أحد أن القانون الدولي لم ينج تاماً في ضبط ساوك الدول في جال استخدام القوة» وأن 
هناك وة بين النظرية والممارسة الفعلية للدول في هذا الجال. 
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